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المواسعة و المضایقة
الجلسة 12 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

التَّمایزات ما بین الجواهر و الشّیخ الأعظم
عقیب ما أنهینا مقالة صاحب الجواهر، فسوف نَمض الیوم إل الفوارق المشهودة ما بین تحقیقَ الجواهر و الشّیخ الأعظم حول

:کالتّال أبعاد المواسعة و المضایقة، فه

قولین فحسب: «المواسعة المحضة و المضایقة المحضة» فأب ر صاحب الجواهر کافّةَ الأقاویل الثّمانیة عل1. لقد حص
التّفاصیل المطروحة ضمن اللمات بل قد بررها و أرجعها إل القولین المذکورین، ثم أبطَل الانتساب إل مشهور القدام «بأنّهم

من أهل المضایقة» معتقداً أنّ جلّهم من زُمرة «المواسعة» المشتهرة بین المتقدّمین و المتأخّرین معاً، بینما الشّیخ الأعظم لم
یصنع صنیعة الجواهر بل قد جزء المسألة إل 8 أقاویل واستَقبل التّفاصیل بأکملها ‐أي بین المتعدّدة و الواحدة و بین فائتة الیوم

و غیرها و بین النّسیان و العمد و ...‐ و لم یحاول إعادتَها إل المواسعة أو المضایقة بالتّحدید، و کذا لم یتحدّث الشّیخ أساساً
حول الرأي الشّهیر بین الأصحاب ف اختیار المواسعة أو المضایقة ‐عساً للجواهر‐.

[1] :ح إلیه الشّیخ الأعظم قائلابینهما، فقد لو 2. الفارق التّال

«و ذكر بعض المحقّقين: أنّ جملة المطالب الّت يدور عليها هذا القول الأخير، و يدل عليها كلام القائلين ‐كلا أو بعضاً، نصاً، أو
ظاهراً‐ سبعة (بینما الجواهر قد حصرها ف 5 مطالب و صرح بأنّها مقتَبسة من کلماتهم):

· الأول: ترتيب الأداء عل القضاء (فیقدم الفائتة عل الحاضرة) و هو المح عمن عدا الديلم و الشيخ ورام ممن تقدّم ذكره من
الفقهاء.

· الثان: التسوية بين أقسام الفوائت (فائتة المتعددة أو الواحدة أو فائتة الیوم و غیره) و أسباب الفوات (نسیاناً أو عمداً) ف مقابل
التفاصيل المتقدّمة.

· الثالث: فورية القضاء، المحية[2] عن صريح المفيد[3] و السيدين[4]و الحلب[5] و الحلّ[6] و ظاهر الشيخ[7] و القديمين[8]
و الآب[9]، بل عن المفيد و القاض و أب المارم و الحلّ: الإجماع عل ذلك[10].

· الرابع: بطلان الحاضرة إذا قدّمت عل الفائتة ف السعة».[11] ص274 و هو المح[12]عن صريح الشيخ[13] و السيدين[14]
و القاض[15] و الحلب[16] و الحلّ[17] و عن الغنية[18]: الإجماع عليه.

· الخامس: العدول عن الحاضرة إل الفائتة إذا ذكرها ف الأثناء، و هو المح[19] عن المرتض[20] و الشيخ[21] و
القاض[22] و الحلبيين[23] و الحلّ[24]. و عن المسائل الرسية للسيد[25] و الخلاف للشيخ[26] و خلاصة الاستدلال للحلّ و
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شرح الجمل: الإجماع عليه[27].

· السادس: وجوب التشاغل بالقضاء إلا عند ضيق الأداء و الاشتغال بما لا بدّ منه من ضروريات المعاش من السب و الأكل و
الشرب و النوم، و هو المح[28] عن صريح المرتض[29]و الشيخ[30] و القاض[31] و الحلب[32] و الحلّ[33]، بل هو لازم

كل من قال بالفورية، و لذا ذكر الآب ‐ فيما ح عنه[34] ‐: أنّ عند أصحاب المضايقة لا يجوز الإخلال بالقضاء إلا لأكل أو
.(انته) [35]جزء من الوقت كل العقوبة ف ت به هو و عياله، و مع الإخلال بها يستحقشرب ما يسد به الرمق أو تحصيل ما يتقو

· السابع: تحريم الأفعال المنافية للقضاء عدا الصلاة الحاضرة ف آخر وقتها، و (عدا) ضروريات الحياة، و هو المح[36] عن
صريح المرتض[37] و الحلّ[38] و ظاهر المفيد[39] و الحلبيين[40] حيث رتّبوا تحريم الحاضرة ف السعة عل تضيق الفائتة،

و بن المفيد[41] تحريم النافلة لمن عليه فائتة عل تحريم الحاضرة، و مقتضاه استناد التحريم إل التضاد، فيطّرد ف جميع
الأضداد، و قد ذكر المحقّق و العلامة ف المعتبر[42] و المنته[43] انّ لازم هؤلاء تحريم جميع المباحات المضادة للقضاء.»

و نلاحظ عل تقسیمات الشّیخ السبع: أنّ صاحب الجواهر قد حصرها ف 5 مطالب:

Ø لأنّ الرقم: 3 و 7 لا یتفاوتان نهائیاً و لهذا قد وحدهما الجواهر، إذ «فوریة القضاء» ‐الرقم 3- قد اندَمجت مع «وجوب
التّشاغل بالقضاء» ‐الرقم 7- تماماً.

Ø و لأنّ الرقم 2 هو نفس موضوع أهل المضایقة حیث قد صرحوا به ‐لا أنّه مستفاد من کلماتهم‐ إذ لم یفوا أساساً ما بین
«أقسام الفوائت و أسبابها» بل حموا بالتّضیق.

فالحاصد أنّ تَشعیبات صاحب الجواهر الخمس ه المسدَّدة و الّئقة ‐لا 7 مطالب‐.

:ه قائلامل حوارَ3. و المائز الثّالث ما بینهما أنّ الشّیخ الأعظم قد است

«ثم اعلم أنّ هذه المسألة معنونة ف كلام بعضهم[44] بوجوب ترتيب الحاضرة عل الفائتة و عدمه، و ف كلام آخرين بالمضايقة
و المواسعة، و لا ريب أنّ الترتيب و التضيق غير متلازمين بأنفسهما (وفقاً للمحقّق الهمدان و خلافاً للجواهر):

‐ لجواز القول بالترتيب من دون المضايقة (و الفوریة) من جهة النّصوص، و إن أفض إل التّضيق أحياناً (فف مقام العمل ربما
إذا بق إلا بالعرض و خارج عن النّزاع) كما إذا كانت الفوائت كثيرة لا تُقض ق معاً فهو فوريالترتیب و التّضی لّف إلالم نجری

من الوقت مقدار فعل الحاضرة (فهنا ستَتوجب الفوریة).

التزام التّرتيب بناء (أحیاناً) إل ة من دون الترتيب كما تقدم عن صاحب هدية المؤمنين[45] و إن أفضو يجوز القول بالفوري ‐
عل القول بأنّ الأمر بالشّء يقتض النّه عن ضدّه (فیجب القضاء فلو قدّم الأداء لَبطُل لوجوب الفوریة).

فالقول (الجواهر) بأنّ الفورية و التّرتيب متلازمان[46] لا يخلو عن نظر، سواء أريد تلازمهما ف أنفسهما، أو أريد تلازمهما بحسب
القائل بمعن أنّ كل من قال بأحدهما قال بالآخر، لما عرفت من وجود القائل بأحدهما دون الآخر.

لن الإنصاف أنّ معظم القائلين بالترتيب إنّما قالوا به من جهة الفورية (إذن لم یعتقد به کل الأصحاب بل هم المعظم) فما ذكره
الصيمري[47] ‐فيما ح عنه‐: أنّ منشأ القول بالتّرتيب و عدمه:



القول بالمضايقة و عدمها (أي أنّ المعتقد بالمضایقة سیفت بالتّرتیب جزماً و أنّ المعتقد بالمواسعة سیحم بعدم التّرتیب حتماً،
فهو) محل تأمل، إلا أن يريد به الأكثر (لا کل الأصحاب کما زعمه الجواهر) أو يريد جميع القائلين بالتّرتيب بالنسبة إل زمانه.»

ةً الإجماع علض مربدو أنّ الشّیخ الأعظم قد أغفَل «الإجماعین» المذکورین ضمن الجواهر، فإنّ صاحب الجواهر قد أنهبینما ی
«التّرتیب» و مرة الإجماع عل «الفوریة» و من ثَم، قد استَنتَج الجواهر التّلازم فأدمج «التّرتیب و الفوریة» ضمن فئة المضایقة ‐

فل ذل ببرکة هذین الإجماعین‐ بینما الشّیخ لم یلحظهما إطلاقاً و لهذا قد رفض التّلازم، و بین یدی الآن نص عبارات
الجواهر حول الإجماعین:

«نعم لم ينصوا جميعهم عل جميع ما سمعته ف العنوان، لنَّهم:

o قد اتّفقوا جميعاً كما قيل عل الترتيب (الفائتة عل الحاضرة).

o بل نص المفيد و المرتض و القاض و الحلبيان (أبو الصلاح و ابن زهرة) و الحل منهم عل فورية القضاء.

o بل لعله ظاهر القديمين (الإساف و ابن أب العقیل) و الشيخ و الآب أيضاً.

o بل ح المفيد و القاض و أبو المارم و الحل الإجماع عل ذلك (الفوریة).

فالفورية و الترتيب حينئذ (أي ببرکة وجود إجماعین) متلازمان عندهم (فمن اعتقد بالتّرتیب فسیعتقد بالفوریة أیضاً و بالعس) و
إن كانا ليسا كذلك (متلازمان) ف نفس الأمر (أي ف النزاع العلم) بمعن أن كل من قال (و أفت عملا) بالترتيب (فقد) قال

بالفورية و بالعس، لأنّ هؤلاء عمدة أهل هذا القول، بل هم أصله و أسه.[48]

فالمستَخلَص أنّه قد نهض الإجماع المحصل عل الفوریة و عل التّرتیب معاً بحیث سیخلَق التّلازم بینهما حسب الأقاویل و إن
:نفس الأمر، و هذا أیضاً ما أعلنَه الجواهر قائلا التّلازم ف کانت الحقیقة تُضاد

«و يشهد له (التلازم بین الفوریة و الترتیب) تحرير هذا النزاع من بعضهم بالمضايقة و المواسعة، و من آخر بالترتيب و عدمه، و
لو لا التلازم المزبور لاختلف الحم و تعدد الخلاف، بل عن أب العباس (أي ابن الفهد الحل صاحب المهذّب البارع ف القرن

التّاسع) التصريح بأن الترتيب هو (نفس) القول بالمضايقة، و عدمه هو القول بالمواسعة كما عن الصيمري ما يقرب منه.»

:ضه قائلافاعتر ّمقالة ابن فهد الحل بیدَ أنّ الشّیخ الأعظم قد تَفطَّن إل

و أول بالتأمل ما يظهر من بعض (ابن فهد الحلّ) [49] أنّ القول «بالترتيب أصل مسألة المضايقة» بل الحق أنّ القول بالترتيب
و القول بالفورية ليس أحدهما متفرعا عل الآخر ف كلمات جميع الأصحاب، نعم القول بالترتيب متفرع عل الفورية»

و لنّا نُحام عن الجواهر بأنّه قد کون التّلازم بینهما نظراً للإجماعین ‐لا محض مقالة ابن فهد الحلّ‐ إلا أنّ الشّیخ حیث لم
یمريو الص ح ابن فهد الحلالإجماعین‐ قد صر لائم الجواهر إذ ‐مزیداً علی الحق نو ل ،م الجواهرالإجماع فهاج یلتفت إل

أیضاً بأنّ التّرتیب هو عین المضایقة و أنّ عدم التّرتیب یستدع المواسعة.

:مسألة العدول، حیث قد أبدی رأیه الجواهر قائلا ابع بینهما ه4. و التّمایز الر



«و أما العدول ف الأثناء إليها فقد نص عليه المرتض و الشيخ و القاض و الحلبيان و الحل منهم و ف المسائل الرسية سؤالا و
جوابا و الخلاف و الغنية و بحث المواقيت من السرائر و ظاهر شرح الجمل، و عن خلاصة الاستدلال للحل، الإجماع عل ذلك

(البطلان) و قد سمعت أن الشهيدين أخذاه (وجوب العدول) ف القول بالمضايقة.

و قال ف المختلف: «لو اشتغل بالفريضة الحاضرة ف أول وقتها ناسيا ثم ذكر الفائتة بعد الإتمام (الحاضرة) صحت صلاته
إجماعا، و لو ذَكر ف الأثناء فإن أمنه العدول إل الفائتة عدل بنيته استحباباً عندنا، و وجوباً عل رأي القائلين بالمضايقة»

:ض ثلاث احتمالات حولَها قائلاة» بینما الشّیخ الأعظم قد استَعرفالنّاتج أنّ مسألة «العدول» تَندرج ضمن مصادیق «الفوری

«و أما وجوب العدول:

1. فهو من فروع الترتيب.

2. و يحتمل ‐ضعيفاً‐ كونه غير متفرع عل شء، و يون المدرك فيه مجرد النص. (فوجوب العدول تعبدي تماماً)

3. و أضعف منه كونه من فروع الفورية (کما زعمه الجواهر) و إن لم نقل بالترتيب، و وجهه ‐مع ضعفه‐ يظهر بالتّأمل.»[50]

و ربما نُبرر وجه الأضعفیة بأنّ عملیة العدول من المتأخّرة إل المتقدّمة ینسجِم مع التّرتیب لا مع الفوریة إذ الفوریة قد تقیدت
بإمانیتها بینما الملّف حینما اشتَغل بالحاضرة فلا یمنه رعایة الفوریة و لهذا لا یتناسب العدول مع الفوریة، بینما الحق أنّ

«إیجاب العدول» من صلاة إل صلاة یلائم الفوریة و المبادرة إل الصلاة المتقدّمة.
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